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عديل المادة  ع المصرفية 4-24الموضوع :    من قانون صندوق ضمان الودا
ة  الصندوق ) مات البنوك السنو   ( فيما يختص برسم إضا  حالة تأخ سداد مسا

  
ص :    -الم

از المصر والمؤسسات    يئة العليا للرقابة الشرعية ل ع المصرفية بطلب إ  ال تقدم صندوق ضمان الودا
ا وفقاً لنص  ا  وق ة ال تتأخر البنوك عن سداد مات السنو ستف فيه عن جواز أخذ رسم إضا عن المسا المالية 

دد ال تقرأ : إذا فشل أي مصرف  سداد ا 24/4المادة  ذه المادة   الموعد ا ا   ة المنصوص عل مة السنو لمسا
ق  أن يطلب من البنك خصم المبلغ المتأخر سداده من حساب ذلك المصرف لديه بالإضافة إ رسم  ون للصندوق ا ي

سابه لدى البنك وإخطار المصر  ذه المبالغ  ا الصندوق وإضافة    ذلك . ف المع بإضا بالقدر والكيفية ال يحدد
ن : ذه المادة قدم الصندوق خيار    -ولتنفيذ ما جاء 

  
  -:  الأول 

ري المقدر للصندوق والذي يبلغ  ثمار الش عادل عائد الاس ة المقررة  مة السنو ة من المسا سبة مئو فرض رسم إضا ب
ة لد  % 2.5حالياً  ثمار ع الصندوق الاس ذا ع متوسط عائدات ودا ب    ى عدد من المصارف . و

  
ي   -: الثا

مات مرفقة بجدول .    فرض رسم إضا عبارة عن مبالغ مطلقة مقابلة لنطاقات مختلفة من المسا
  

  القرار : 
ا نحو المادة  ت نظر ذا الطلب وصو يئة حول  ع المصرفية  24/4تداولت ال  1996من قانون صندوق ضمان الودا

يئة ما ي :    -وترى ال
عد  24/4وق يملك بموجب المادة أن الصند .1 من قانونه أن يطلب من بنك السودان خصم المبالغ المتأخرة مباشرة 

دد لذلك .    ز المصرف المع عن السداد  الوقت ا
) إذا  ا فلا تجوز الغرامة (الرسم الإضا ا حسابات لدى بنك السودان يمكن التنفيذ عل ل المصارف لد ما أن  و

ا ا مباشرة بموجب القانون. ان بإم   ن البنك أن ينفذ عل



اري فإن بنك السودان يقوم عادةً  .2 ساب ا ز ا ب  س ا بنك السودان التنفيذ  ستطيع ف الات ال لا  أما  ا
ا  ز ومن بي تبة ع ال ز وله عندئذٍ أن يضع  اعتباره الآثار الم ذا ال ة  ا مناسبة لمعا ة ال يرا بتوقيع العقو

اماته للصندوق .    زه عن سداد ال
عديل المادة و  .3 يئة  ا الصندوق وإضافة  24/4عليه ترى ال بحذف ( بالإضافة إ رسم إضا بالقدر والكيفية ال يحدد

سابه لدى البنك وإخطار المصرف المع بذلك ) .   ذه المبالغ 
ات المقدمة أعلاه .  ا وفقاً  للمعا اجة إل   وذلك لعدم ا
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